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   ملخص البحث

المعروف أن الدعوى الجزائیة بأنھا مجموعة من القواعد المقررة قانونا للنظر 
جرائم، والبحث عن مرتكبھا وجمع الادلة عنھم من اجل في الشكاوى والاخبار عن ال

محاكمتھم وانزال القصاص بحقھم ھادفة الى حمایة المجتمع وافراده واشاعة الطمأنینة 
 فیھ، وھذا ھو اساس في الدعوى الجزائیة. 

فالدعوى الجزائیة تنقضي بصدور حكم بات اكتسب الدرجة القطعیة وھذه الحالة 
عوى الجزائیة، الا ان ھنالك عوارض او موانع تنقضي بموجبھا الطبیعیة لانقضاء الد

الدعوى دون ان تنھي كافة اجراءاتھا،، وھذه العوارض دائمة، اي تمنع من تحریك 
الدعوى الجزائیة مرة اخرى في حالة توافرھا ومن ھذة العوارض ھي ((وفاة المتھم، 

نونیة وقفا نھائیا، الصلح، العفو العام، التقادم،الحكم البات، وقف الاجراءات القا
  التنازل)).

من اھم الخصائص التي تتمیز بھا ھذه العوارض كونھا عقبات اجرائیة دائمة 
تعترض طریق الدعوى الجزائیة بالسیر في اجراءاتھا والاستمرار بھا، كما انھا تفترض 

جرائیة توافر اركان الجریمة ونشوء المسؤولیة الجزائیة عنھا الا انھا تغلق السبل الا
التي تقرر ھذه المسؤولیة وایقاع العقوبة، كما انھا تعتبر من النظام  العام وبالتالي فلا 
یجوز للمتھم التنازل عنھا وعلى المحكمة في حالة توافرھا ان تقضي ومن تلقاء نفسھا 

  بعدم قبول الدعوى.
عوى الاتھام الظني، الاسناد الاجرائي، العوارض الدائمة، الد كلمات مفتاحیة:

  الجزائیة،العمل القضائي
Abstract  
The penalty case is known as a set of rules prescribed by law to deal with 
complaints and news about crimes. 
The search for the perpetrator and gather evidences about them in order 
to prosecute and bring retribution against them aiming to protect society 
and its members and reassure it, and this is the basis in the penalty case. 
The penalty case requires the issuance of a verdict that has become 
definitive and this normal case  for the end of the penalty case, 
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However, there are disagrees or contraindications under which the 
lawsuit expires without ending all its procedures, and these disagrees are 
permanent, In a way to forbid from initiating the penalty case again if 
available and these disagrees are (the death of the accused, amnesty, 
statute of limitations, unqualified sentence, and the cessation of legal 
proceedings, a final cessation), (Reconciliation, waiver) of the most 
important characteristics of these disagrees as they are permanent 
procedural obstacles to the path of the criminal case to proceed in its 
proceedings and continue, It also assumes the existence of elements of 
crime and the emergence of criminal responsibility, but it closes the 
procedural means that determine this responsibility and the punishment. 
They are also considered to be of public order and therefore the accused 
may not waive them. The court, if these evidences available, shall decide 
by itself not to accept the case 
Key words: Suspected Accusation, Permanent Obstacles, procedures 
base, judicial work, penalty case.   

  اھمیة البحث:
یعتبر ھذا البحث من المواضیع المھمة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، حیث 
تتضح ھذه الاھمیة في كون القاضي التحقیق او قاضي الموضوع لا یستطیع في حالة 
توافر احد ھذه العوارض من اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التحقیقة او اصدار حكم 

الحكم صادرا بالبراءة او الادانة ، فاذا كانت الدعوى في في موضوع الدعوى سواء 
مرحلة التحقیق ووجدت احد ھذه العوارض الدائمة فأن ذلك یمنع من استمراریة الاتھام 
الظني بالتالي مانعا من استمراریة الدعوى الجزائیة نھائیا ، اما اذا كانت الدعوى في 

ة ، تمنع قاضي الموضوع من اصدار مرحلة المحاكمة فأن وجود ھذه العوارض الدائمی
  حكم .

  منھجیة البحث:
اعتمدنا في ھذا البحث على عدة مناھج علمیة تتكامل فیما بینھا لأجل الوصول الى مادة 

  البحث
  وھذه المناھج ھي المنھج التحلیلي والمنھج المقارن لأجل اتمام موضوع البحث.

  :إشكالیة البحث
على التساؤل الآتي:كیف یمكن ان تؤثر العوارض تتمركز اشكالیة البحث عن الاجابة 

الدائمة على الاتھام الظني اي نسبة اسناد الجریمة للمتھم في قانون اصول المحاكمات 
  الجزائیة، اي في إطار القواعد الشكلیة في القانون الجنائي .

  كخطة البحث: 
ولنا في بغیة الاحاطة بموضوع البحث ، فلا بد من تقسیمة الى مبحثین حیث تنا

المبحث الاول العوارض المتعلقة باشخاص الدعوى وھي (الوفاة ،التنازل ، الصلح 
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،العفو العام) ، وكیفیة بیان اثرھا على الاتھام الظني ،اما في المبحث الثاني تناولنا 
العوارض المتعلقة بإجراءات الدعوى الجزائیة وھي (الحكم البات ، التقادم،وقف 

. وانھینا البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا الیھا الاجراءات القانونیة)
  والمقترحات الضروریھ لاتمام البحث.

 العوارض المتعلقة بأشخاص الدعوى: المبحث الاول 
یقصد بالاشخاص ھم اطراف الدعوى الجزائیة الذین قد اعترضو السیر في 

عوارض اما قد تكون العمل الاجرائي ومنعوأ من استمراریتھ بصورة نھائیة، وھذه ال
متعلقة بالشخص المتھم والمتمثلھ بوفاتھ وبتحققھ تمنع من استمراریة الاتھام الظني 
بنسبة اسناد الجریمة للمتھم، واما ان تكون عوارض تتعلق باطراف الدعوى وھم 
المجنى علیھ والمتھم اذ تم الصلح فیما بینھم او تم التنازل عن الدعوى فتحققھ تمنع 

الاتھام الظني بصورة نھائیة، لذا سوف نتناول لكل من ھذه العوارض وكیفیة استمراریة 
 تاثیرھا على استمراریة الاتھام الظني لكل منھم في مطلب مستقل على النحو الاتي:

  المطلب الاول: اثرعارض وفاة المتھم على الاتھام الظني 
  المطلب الثاني: أثرعارض الصلح على الاتھام الظني. 

  اثرعارض التنازل على الاتھام الظني.  -ثالث:المطلب ال
  اثرعارض العفو العام على الاتھام الظني. -المطلب الرابع:
 اثر عارض وفاة المتھم على الاتھام الظني: المطلب الاول

وفقا لمبدا شخصیة العقوبة فانھا لا تنفذ الابالشخص المعین بالذات وھومرتكب 
  )١(الجریمة.

مبدأ محمي بموجب قاعدة دستوریة اشارت الیھا بموجب ومبدا شخصیة العقوبة 
العقوبة  -) ((ثامنا:٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة (١٩) من المادة (٨الفقرة(

 شخصیة)). 
وبتطبیق ھذة القاعدة الدستوریة وتحقق وفاة المتھم یترتب على ھذا التلاقي 

الاستمرار في الاجراءات الھادفة  القانوني انقضاء الدعوى الجزائیة، فلا یمكن بعد ذلك
الى اسناد الجریمة للمتھم اي تحقق الاتھام الظني،لذا فأثر موت المتھم تكون في جمیع 
مراحل الدعوى الجزائیة، لابد ان یكون المتھم على قید الحیاة لإمكان مباشرة اجراءاتھا 

ه القاعدة الراسخة واصدار الحكم وتنفیذ العقوبة بحقھ طبقا لقاعدة شخصیة العقوبة. ھذ
في القانون تبین بان العقوبة تفرض على مرتكب الجریمة فقط اي لا یشمل غیره سواء 
كانو اولادة او زوجتة  او غیره من الناس وذلك ما قررتة ایضا في الشریعة الاسلامیة 

 ).  ٢(الغراء ((ولا تزر وازره وزر اخرى))  اي لا یتحمل الغیر عقوبة مرتكب الجریمة
فموت المتھم یحول دون مباشرة واستمرار الدعوى الجزائیة واستمراریة لذا 

الاتھام الظني منتھیة الى انقضاء الدعوى الجزائیة نھائیا، لذا فبیان اثر موت المتھم على 

                                                
 .٢٠٠، ص ١٩٧٢د. حسن صادق المرصفاوي،اصول الاجراءات الجنائیة، منشاة المعارف،الاسكندریة، )(١
 .١٣٢، ص ٢٠٠٢د. ضاري خلیل محمود،  البسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام،  الطبعة الاولى،   )(٢
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الاتھام الظني ((اسناد الجریمة للمتھم))  یختلف باختلاف المرحلة التي حصلت بھا 
على تحریك الدعوى؟ ام لاحقة على تحریكھا، ولكن موتھ،اذ كانت ھذه المرحلة سابقة 

قبل صدور الحكم ؟ام لاحقھ وبعد صدور الحكم ولكن قبل صیرورتھ باتا؟، ام في حالة 
 كون الحكم باتا؟ وھذا ما سنتناولھ تباعا. 

اذا مات المتھم قبل تحریك الدعوى الجزائیة، ھنا لایجوز ان تحرك الدعوى ضد 
ل الجریمة وبالتالي عدم تحقق اسناد الجریمة للمتھم اي عدم المتھم المیت لانعدام مح

  )١(تحقق الاتھام الظني.
واذا حصلت وقدمت الدعوى الى القاضي، فیجب على القاضي ان یقضي ومن  

تلقاء نفسة بعدم قبول الدعوى لانقضائھا بموت المتھم، لذا یتعین على السلطة المختصة 
في اجراءاتھا، اما في حالة اذا باشرت بالاجراءات ان تأمر بحفظ اوراق اذا لم تباشر 

التحقیقیة لجھلھا بحالة موت المتھم، فعلى المحكمة ان تامر بانھ لاوجھ لاقامة الدعوى 
 ،الجزائیة

اما في حالة حصول موت المتھم بعد تحریك الدعوى الجزائیة ولكن قبل صدور 
ق اسناد الجریمة للمتھم، اي اذا حكم فیھا، تنقضي الدعوى الجزائیة وتنعدم امكانیة تحق

تبین خلال الاجراءات التحقیقیة  بأن المتھم قد مات بعد تحریك الدعوى الجزائیة وثبت 
موتھ بشھادة وفاة صادرة من جھة رسمیة، یتعین على قاضي التحقیق ان یصدر قرارا 

   )٢(بوقف الاجراءات القانونیة وقفا نھائیا اذا كانت في مرحلة التحقیق.
ا اذا كانت الدعوى في مرحلة المحاكمة، اي تحقق احالة الدعوى الى محكمة ام

الموضوع، فعلى المحكمة ان تمتنع من اتخاذ اي اجراء من اجراءات المحاكمة وان 
تصدر قرارا بوقف الاجراءات القانونیة وقفا نھائیا، الحال ذاتھ إذ باشرت المحكمة 

ھزه لاصدار حكمھا فیھا ومات المتھم، باجراءات المحاكمة او اكملتھا واصبحت جا
ومن التطبیقات ،فیتعین على المحكمة ان تصدر قرارا بایقاف اجراءات ایقافا نھائي

القضائیة، ما قضت بھ محكمة التمییز العراقیة على انھ ((اذا توفي المتھم تقرر المحكمة 
ون اصول من قان ٣٠٤ایقاف الاجراءات القانونیة بحقھ وقفا نھائیا وفق المادة 

  ) ٣(المحاكمات الجزائیة)).
ویتبعھا وقف الدعوى المدنیة وقفا نھائیا وعلى المدعي بالحق المدني ان یراجع 

من قانون اصول المحاكمات الجرائیة العراقي  ٣٠٤المحاكم المدنیة وھذا ما اشارت 

                                                
د. محمد علي سویلم،  نظریة الدفع المسوولیة الجنائیة،  دراسة تاصیلیة وتحلیلیة وتطبیقیة مقارنة،  منشاة المعارف،  )(١

   .٢٧١، ص ٢٠٠٧الاسكندریة،  
 .٣٢، ص٢٠٠٥عبد الحكم فوده، انقضاء الدعوى الجزائیة وسقوط عقوبتھا، منشاة المعارف، الاسكندریة،د. )(٢
، منشور في النشرة القضائیة، العدد الاول،  السنة ٢٣/٣/١٩٧٤في  ١٩٨٣/ جنایات /٢٩٦٥قرار محكمة التمییز رقم  )(٣

سѧѧناد فѧѧي القѧѧانون الجنѧѧائي (دراسѧѧة مقارنة).رسѧѧالة    . دلشѧѧاد عبѧѧد الѧѧرحمن البریفكѧѧاني . قیѧѧود الا  ٣٧٩،ص ١٩٧٦الثانیѧѧة، 
 .٢٧٧،  ص٢٠١٦جامعة الموصل . دار الكتب القانونیة .مصر . –ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق 



 

 

 

 )١٧١(  

ن ) اجراءات مصري والفقره (ج) م٢٥٩) من المادة (٢یقابھا نص الفقره ( )١(النافذ.
 ) اصول محاكمات اردني. ٣٣٦المادة (

لذا یمنع على الورثة المطالبة في سیر اجراءات الدعوى املا في براءة 
موروثھم، وذلك لكون ان الدعوى اصبحت عدیمة الوجود حتى لوتوافرت لدى المحكمة 
ادلة تقطع ببراءة المتھم لكون ان الحكم الذي یصدر بعد موت المتھم ھو حكم في دعوى 

 . )٢(ساس لھ لوروده على محل منعدملا ا
اما اذا حصل موت المتھم بعد صدور الحكم ولكن قبل ان یصبح باتا، یعتبر ھذا 
الحكم اخر اجراءات الدعوى الجزائیة لحصول حالة الموت للمتھم ویترتب علیھ منع 
 الورثة من الطعن بالحكم، لكون ان الطعن في ھذا الحكم احیاء لدعوى الجزائیة وھو ما

  )٣(لا یجیزه القانون من ثم لا لھذا الحكم ایة اثر لذا لا یمكن الطعن فیھ.
لذا یمتنع تحقق اسناد الجریمة للمتھم اي یمنع تحقق الاتھام الظني  لانعدام  لمحل 

 الذي ینصب علیة الاسناد. 
ولكن اذا حصل موت المتھم بعد الطعن في الحكم الصادر واثناء الوقت الذي كان 

وضا على المحكمة المختصة، فیبنى على ذلك بانھ لا یجوز اتخاذ اجراء فیھا طعنھ معر
بدء من ذلك التاریخ، اي انھ یتعین على المحكمة المطروح امامھا الطعن ان توقف 

 )٤(السیر في الاجراءات لانقضاء الدعوى الجزائیة بموت المتھم.
ج المشرع العراقي اما اذا حصلت حالة موت المتھم بعد ان اصبح الحكم بات عال

ھذه الحالة باعتبار ان حالة الموت لا تشكل سببا في انقضاء الدعوى الجزائیة بل 
الدعوى انتھت بمجراھا الطبیعي، لكن تكون تاثیرھا على العقوبة فتؤدي الى اسقاطھا 
باستثناء العقوبات المالیة كالكغرامة  فانھ یتم اسقاطھا من تركة المتوفي وھذا ما اشارت 

) من قانون الاجراءات ٥٣٥) عقوبات عراقیة، یقابلھا نص المادة (١٥٢ة المادة (الی
المصري ((اذا توفي المحكوم علیھ بعد الحكم علیھ نھائیاً، تنفذ العقوبات المالیة 
والتعویضات وما یجب رده والمصاریف في تركتھُ))، ولم نجد نص مماثل في القانون 

 الاردني.  
حالة تعدد المساھمین، فما دام المتھم مقیدا بمبدا شخصیة  اما اثر موت المتھم في

الدعوى الجزائیة لذا فبوفاتھ تنقضي الدعوى الجزائیة بالنسبة للمتھم المیت، لكنھا تبقى 
ساریة المفعول بالنسبة للمساھمین الاخرین في ارتكاب الجریمھ سواء كانو فاعلین 

لزوجیة، فاذا ماتت الزوجة الزانیة فأن اصلین ام شركاء تابعین، باستثناء جریمة زنا ا

                                                
محمد ابراھیم الفلاحي،  الوجیز فѧي شѧرح قѧانون اصѧول المحاكمѧات الجزائیѧة،  الطبعѧة الاولѧى،  دار الكتѧب والوثѧائق،             )(١

 .٥١، ص٢٠١٥بغداد،  
 .٢٧٣دلشاد عبد الرحمن،  مصدر سابق،  ص  )(٢
د. حیدر غازي فیصل،  قیود الاسناد الدائمة في قانون اصول المحاكمات الجزائیѧة " دراسѧة مقارنѧة"،  مجلѧة الحقѧوق       )(٣

ائق،  ، دار الكتѧب والوثѧѧ ٢٧,٢٨تصѧدرھا كلیѧة القѧانون ، جامعѧѧة المستنصѧریة،  السѧنھ السѧابعة، المجلѧѧد الخѧامس،  العѧددان         
 .٣٥٦، ص ٢٠١٦بغداد، 

د. محمود نجیب حسني، د. فوزیھ عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة،الاسѧكندریة،   )(٤
 وما بعدھا. ١٩٣،  ص٢٠١٧الطبعة الخامسة ،
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الدعوى تنقضي تبعا لذلك لشریكھا وحتى بالنسبة للزوج الزاني لكن قبل صدور الحكم 
 فھنا لا یتحقق اسناد الجریمة للمتھم ((الاتھام الظني)). )١. (النھائي فیھا

وبقي لنا البحث عن اثر موت المتھم على الاشیاء الممنوعة، ھل یجوز 
 ؟ مصادرتھا

یجوز مصادرة الاشیاء الممنوعة التي یعد صناعتھا واستعمالھا وحیازتھا جریمة قائمھ 
، ولكنھا لیس لھا اي تاثیر على تحقق الاتھام الظني اي اسناد الجریمة  )٢(بحد ذاتھا

للمتھم،لكون ان المصادرة لا تعتبر عقوبة وانما تعتبر تدبیرا احترازیا لذا لا یتحقق اسناد 
 متھم. الجریمة لل

من خلال ما تقدم تبین بأن موت المتھم یعتبر عارضا او مانع دائم یمنع من 
تحریك دعوى الجزائیة في اي مرحلة من المراحل المقرره للدعوى الجزائیة، فبوجود 
ھذا العارض یقطع الشك بالیقین بتوقف كافة اجراءات الدعوى نھائیا مانعا من تحركھا 

 ریة الاتھام الظني بنسبة اسناد الجریمة للمتھم.  بالتالي یمنع من تحقق استمرا
 اثرعارض الصلح على الاتھام الظني: المطلب  الثاني

یعتبر موضوع الصلح من الموضوعات المھمة في قانون اصول المحاكمات 
الجزائیة لكونھا توسم بالتبسیط والتعقید في ان واحد، فمن ناحیة التبسیط فان الصلح 

الج الدعوى الجزائیة دون الولوج الى الاجراءات التقلیدیة المعقدة بتطبیقة یمكنة ان یع
 من خلال انھاء الدعوى الجزائیة نھائیا بالتالي یحقق سرعة الفصل في الدعوى. 

اما من ناحیة التعقید فان الصلح لا یطبق الا على جرائم محددة بموجب القانون 
ي یكون منتجا لاثارة بانقضاء مع انھا تضر المجتمع  باكملة،فمن احكام الصلح ولك

الدعوى الجزائیة مانعا من تحقق الاتھام الظني بنسبة اسناد الجریمة للمتھم لا بد من 
توافر شروط لھ وھي ان یكون الصلح في جرائم معینھ ومحددة على سبیل الحصر وھذا 

) مكررا )(أ ١٨) اصولیة والمادة (٣ما اشار الیھا المشرع العراقي بموجي المادة (
اجراءات جنائیھ مصري، اما في حین المشرع الاردني لم ینظم احكام الصلح بموجب 

 قانون اصول المحاكمات لكنھ اشار الیة بموجب قوانین الخاصة السالفة الذكر. 
لذا بتوافر ھذه الجرائم المحددة التي یجوز بھا الصلح وتم الصلح فیھا بطریقة 

لجزائیة مانعة من استمرارایة اسناد الجریمة قانونیة، یترتب علیھا انقضاء الدعوى ا
للمتھم،اما اذا حصل صلح في جرائم لا یجیز فیھا القانون الصلح، لا یرتب اثره كجراء 
ویبقى الاتھام الظني مستمراً بالتالي تبقى الدعوى الجزائیة ماضیة باجراءاتھا تحقیقا 

 للعدالة. 

                                                
قدمة الى كلیة القانون،  جامعة احمد حازم مصطفى،  اثر وفاة المتھم في انقضاء الدعوى الجزائیة،  رسالة ماجستیر م )(١

 .١٠٦، ص١٩٩٨بغداد، 
د. سѧѧѧѧامي النصѧѧѧѧراوي، دراسѧѧѧѧة فѧѧѧѧي قѧѧѧѧانون اصѧѧѧѧول المحاكمѧѧѧѧات الجزائیѧѧѧѧة،  الجѧѧѧѧزء الاول، مطبعѧѧѧѧة دار السѧѧѧѧلام،            )(٢

 .١٨٣،ص١٩٧٦بغداد،
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قضائي ((جریمة الاعتداء وھذا ما اشارت الیة محكمة التمییز بموجب قرار 
البذي بواسطة جھاز الھاتف لا یقبل الصلح لعدم توقف تحریكھا على شكوى واردة في 

 )١() اصولیة)).٣المادة (
ومن احكامھ بأن یقدم من قبل المجنى علیھ بموجب طلب الى قاضي التحقیق اذا 

وى في مرحلة كانت الدعوى ما تزال في مرحلة التحقیق ،والى المحكمة اذا كانت الدع
المحاكمة لكن قبل صیرورة الحكم بات، وھذا حق المجنى علیھ فقط ولكن لا یمنع ان 
یتم تقدیم طلب الصلح ممن یمثلة قانونا اذا كان قاصرا او مجنونا او معتوھا وان یقابلة 

 ) ٢(موافقة الجاني، ولا یشترط في الطنلب شكلیة معینة قد یكون كتابیا او شفاھا.
الصلح غیر معلق على شرط، اضافة الى ذلك بانھ یتم بموافقة  كما ان یكون

القاضي او المحكمة ولكنة یختلف باختلاف الجرائم، فاذا كانت الجریمة معاقبا علیھا 
بالحبس مدة سنھ فاقل او بالغرامة فیقبل بھا الصلح بدون موافقة القاضي او المحكمة، 

دة تزید على سنة فلا یقبل الصلح الا اما اذا كانت الجریمة معاقبا علیھا بالحبس لم
بموافقة القاضي او المحكمة باستثناء جرائم التھدید والایذاء واتلاف الاموال فان الصلح 

ولیس لمثل ھذا  )٣(لا یتم الا بموافقة القاضي او المحكمة بغض النظر عن مدة الحبس.
 النص نظیر في القانوني المصري والاردني. 

كام او الشروط یحقق الصلح اثارة والمتمثل بانقضاء فبتوافر مثل ھذه الاح
 الدعوى الجزائیة مانعھ منن استمراریة الاتھام الظني باسناد الجریمة للمتھم. 

فالاثر المترتب على الصلح ھو الحكم بالبراءة واذا كان المتھم موقوفا یتم اخلاء 
)٤.(سبیلھ ولكن بشرط ان لا یكون موقوفا لجریمة اخرى

  
یمنع تنفیذ العقوبات المالیة والمصادرة والغرامة لكن بشرط ان لا تكون  كما انھ

الاشیاء من الممنوعات وقرار ارجاع ما تم مصادرتھ من قبل قاضي التحقیق اذا كان في 
 )٥(مرحلة التحقیق والمحكمة اذا كانت في مرحلة المحاكمة.

عالج ھذه الحالة  اما اثر تعدد المساھمین في ارتكاب الجریمة،فالمشرع العراقي
)من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ((اذا ١٩٦بموجب الفقره (أ)من نص المادة (

طلب الصلح مع المتھم لا یسري الى متھم اخر))  اي بمعنى ان اثر الصلح اثرا شخصیا 
ویعتبر من الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة نھائیا مانعا من استمراریة 

اما بالنسبھ للمشرع المصري فاعتبر بأن اثر الصلح ذا اثر موضوعي  الاتھام الظني.
 ١٨وذلك بموجب المادة ( یسري على جمیع المتھمین  بدون المساس بمسولیتھم التادیبیة 

                                                
ن الجنائي،  ،القاضي علي السماك،  مصطلحات القانو  ١٩٧٧/ ھیئة موسعة ثانیة / ١٢٩١قرار محكمة التمییز المرقم  )(١

 .٣٠٩،ص ١٩٩٠الجزء الثالث، بغداد، مطبعة الجاحظ،
د. عبѧѧد الجبѧѧار عѧѧریم ،  شѧѧرح قѧѧانون اصѧѧول المحاكمѧѧات البغѧѧدادي،  الجѧѧزء الاول ، دون ذكѧѧر مكѧѧان الطبѧѧع،  بغѧѧداد،           )(٢

 .٢٤٠،ص١٩٥٠
 . ١٩٧٢لسنة  ٢٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ رقم ١٩٥نص المادة ()(٣
كریم حسین علي،  الصلح في القانون الجنائي "دراسة مقارنة"،  رسѧالة ماجسѧتیر مقدمѧة الѧى كلیѧة القѧانون،  جامعѧة         )(٤

 وما بعدھا.١٥١، ص١٩٩٢بغداد،  
 ١٣٥د.سامي النصراوي، مصدر سابق، ص )(٥
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مكررا )(ب)من قانون الاجراءات الجنائیة،اما المشرع الاردني لم یشر الى ھذه الحالة. 
 كمھ حكم بما سبقة من عوارض. اما في حالة الجرائم المترابطة فان ح

اما اثر الصلح على الدعوى المدنیة، فلیس لھ ان یمنع من اصابة ضرر من 
مراجعة المحكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي اصابھ،فالمصلحة 
المعتبرة من الصلح ھو رفع الاضغان والعداوة واشاعة المودة في المجتمع عامة وبین 

جاني خاصة، كما ان المصلحة المعتبرة ھو الحد من الدعاوى امام المجنى علیة وال
 القضاء مما تودي الى ارھاق كاھلھ. 

من التطبیقات القضائیة ما قضت بھ محكمة التمیز ((اذا انتھت الدعوى بالصلح 
او وقف الاجراءات القانونیة نھائیا بحقھ كان للقرار الصادر بذلك نفس الاثار التي 

   ) ١(اءة وتنقضي الدعوى الجزائیة بالصلح وفقا لاحكام القانون)).تترتب على البر
 اثرعارض التنازل على الاتھام الظني: المطلب الثالث

یدخل ضمن العوارض المانعة لاستمراریة الاتھام الظني عارض التنازل 
ولكونھ عارضا دائما ولیس وقتیا، فالتنازل یعد من قبیل العفو عن الجرائم ویرتب علیة 

ثار ذاتھا، فالاثار المترتبة تمثل في امتناع استمراریة الاتھام الظني  بالتالي تؤدي الى الا
 ) ٢(انقضاء الدعوى الجزائیة نھایا. 

  الاان تلك الاثار لا تترتب الا بتوافر عدة شروط للتنازل وھي: 
ان یكون تقدیم الشكوى صحیحا حتى یتم التنازل سواء كان صریحا او  -اولا:  
   )٣(. ضمنیا

) ٩فالتنازل الصریح ھو ما اشار الیھا المشرع العراقي بموجب الفقرة (ج)من المادة (
)من قانون الاجراءات ١٠((بانھ یحق لمن قدم شكوى ان یتنازل عنھا)) والمادة (

المصري ((لمن قدم شكوى. ... ان یتنازل عنھا)) اما  بالنسبة للتشریع الاردني یفتقر 
قانون اصول المحاكمات الجزائیة مكتفیا بتوضیحة بموجب الى النص الیة بموجب 

 قانون العقوبات وبموجب مواد متفرقة ذكرنا فیما سبق. 
اما التنازل الضمني والذي یستشف من التصرف الصادر من المجنى علیھ 

عقوبات عراقي عن زنا الزوجیھ، فأن تنازل الزوج عن  ٣٧٩وذلك بموجب الماده 
صرف ضمینا قبل التنازل عن من زنا بھا، ولم نجد نصا مماثلا زوجتھ الزانیة یعتبر ت

 بالنسبھ للقانون الاردني والمصري. 
 ثانیا: ان یتم التنازل في ذات الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى بموجبھا على شكوى. 

                                                
لعѧدد الثالѧث،  السѧنة الثانیѧة،      ، النشѧرة القضѧائیة،  ا  ٩/٨/١٩٧١في  ١٩٧١/ جنایات / ١٥٧٠قرار محكمة التمییز رقم  )(١

 .١٦٢، ص١٩٧٣
، القاھرة، ١٩٨٨د. محمود محمود مصطفى،  شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیةعشر، )(٢

 .٨٥ص
 .١١١، ص١٩٧٥د. حسنین ابراھیم عبید، شكوى المجنى علیھ، الطبعة الاولى، دون ذكر مكان الطبع، القاھرة،  )(٣
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ان یحصل التنازل من قبل صاحب الحق في التنازل ولا بد من توافر الاھلیة  -ثالثا:
تعبیر عن ارادة الشاكي، وعند عدم توافر ھذة الاھلیة فان من یقوم مقامة ینتقل الالزمة لل

 ) ١(الیھ ھذا الحق، لذا فالتنازل ذات طبیعة شخصیة. 
ان یتم التنازل في اي وقت ولكن قبل ان یصدر حكم نھائي، فحق التنازل جائز  -رابعا:

یق او في مرحلة المحاكمة في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة سواء كان امام سلطة التحق
 ) ٢(ولكن قبل صدور حكم نھائي وصیرورتھ باتا. 

لذا فبتوافر مثل ھذه الشروط فان للتنازل ینتج اثارة القانونیة والمتمثلھ بانھاء 
 الدعوى الجزائیة نھائیا بالتالي تمنع من استمراریة الاتھام الظني باسناد الجریمة للمتھم. 

عن الشكوى في حالھ تعدد المساھمین في  بقي تساول عن اثر التنازل
الجریمة،ففین حالة اذ تنازل صاحب الحق عن احد المساھمین فھل یسري بحق الباقین 

 ام لا ؟
) ٩اجاب المشرع العراقي عن ھذة الحالة بموجب الفقرة (ھـ ) من المادة (
مین اصولیة في حالة اذا تعدد المتھمون فان التنازل بحق احدھم لا یشمل  المتھ

الاخرین. اي ان التنازل ذا اثر شخصي وھذا ھو الاصل الا ان ھنالك استثناء وھو 
التنازل في جریمة زنا الزوجیة، فان تنازل الزوج عن الزوجة الزائیة یسري على 

 الشریك لذا فالتنازل ھنا ذا اثر موضوعي. 
ھذا النص لیس لھ مثیل في القانوني الاردني والمصري،فالمشرع المصري  

 ) بان اثر التنازل یسري بحق جمیع المتھمین. ١٠اشار بموجب المادة (
اما بالنسبة للفقھاء الاردنین اوضحو بان التنازل لا یكون صحیحا في حالة تعدد  

 ) ٣(المتھمین الا اذا كان مطبقا بحق الجمیع. 
اما بنسبة لاثر التنازل في الدعوى المدنیة ، فان تنازل المشتكي عن شكواه 

ضي الدعوى الجزائیة،لكن لیس لھ تاثیر على الدعوى المدنیة حیث یحق للمضرور تنق
من مراجعة المحكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ من جراء ھذة 

 )٤(الجریمة. 
المصلحة المعتبرة من التنازل عن الشكوى رفع الاضغان والاحقاد ما بین 

 بینھم.  الخصوم واشاعة روح التألف فیما
ومن التطبیقات القضائیة، ما قضت بھ محكمة التمییز ((ولما كانت طالبة 

 ٢٨/١/١٩٨٤التصحیح قد قدمت نفسھا لمحكمة الجنایات المختصة عریضتھا المورخة 
تضمنت طلبھا اسقاط الدعوى وقبول تنازلھا عن حقھا الشخصي فیھا، وھي على 

                                                
د. سلیمان عبد المنعم،  د. جلال ثروت،  اصول المحاكمات الجزائیة، الموسسة الجامعیة للدراسѧات والنشѧر والتوزیѧع،     )(١

 .١٢٤،ص١٩٩٦الطبعة الاولى، بیروت ، شارع الحمرا، 
یѧѧة،القاھرة، د. ابѧѧراھیم الطنطѧѧاوي، شѧѧرح قѧѧانون الاجѧѧراءات الجنائیѧѧة، الجѧѧزء الاول،الطبعѧѧة الاولѧѧى، دار الھضѧѧة العرب      )(٢

 .٢٢٢،ص٢٠٠٤
، ص ٢٠٠٥د.محمد سعید نمور،  اصول الاجراءات الجنائیة شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،دار الثقافة ، عمان، )(٣

٢٨٤. 
 .٢٩، ص ٢٠٠٥القاضي جمال محمد مصطفى،  شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، دون ذكر مكان الطبع، بغداد، )(٤
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تستوعب فحوى طلبھا لانھا معلمة، لذا مستوى من الثقافة بحیث تدرك نتیجة تصرفھا و
فلا یصح لھا الرجوع عن طلب التنازل امام ذات المحكمة التي تنازلت امامھا عن حقھا 

.)) ١٥/٢/١٩٦٨الشخصي، قررت رد الطلب التصحیح وصدر القرار بالاكثریة في 
)١(

  
 عارض العفو العام على الاتھام الظني اثر: المطلب الرابع

احد العوارض التي تمنع الھیئھ الاجتماعیة من ممارسة حقھا  یعتبر العفو العام
في تنفیذ العقاب بحق الجاني المرتكب للجریمة، لذا فالعفو قد یكون خاصا فیشمل العقوبھ 

 فقط او قد یكون عاما فیشمل الفعل الجرمي والعقوبة معاً. 
لمتھم لا نبحث في اطار العفو الخاص لكونھ لا یعطل عملیة اسناد الجریمة ل

 ((الاتھام الظني))  لكونھ قاصرا على العقوبھ فقط.
فالعفو العام یتمثل بكونھ اجراءا قانونیا تعطل الدولة بمقتضاه كافة الاجراءات 
الجنائیة المترتبة على الجریمة، لذا فیعتبر من الاسباب التي تنقضي الدعوى الجزائیة 

انونیا یعمل على اسدال الھیئة الاجتماعیة  ما ان مفھوم العفو العام بكونھ اجراءا قب نھائیا،
ستار النسیان على بعض الجرائم لمصلحة اجتماعیة ارتئتھا السلطات العامة في ظل 
ظروف، فعملت على اعفاء الجاني المرتكب الافعال غیر المشروعھ كان قد جرمھا 

 )٢(القانون قبل صدورقانون العفو العام.
على الاتھام الظني، ومن احكامھ بأن العفو  لابد من ایضاح احكامھ و بیان اثره

العام یعتبر من النظام العام والتي تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا لو لم یتقدم المتھم 
بطلب ذلك، لذا لا یجوز التنازل عنھ اي بمعنى اخر ان المتھم لا یتمسك بمحاكمتة عن 

  )٣(الجریمة التي ارتكبھا.
)من ١٥٣)من المادة (١نون وذلك بموجب الفقره (كما ان العفو العام یصدر بقا

 )من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي. ٣٠٥قانون العقوبات عراقي، والمادة (
لذا وجب علینا بیان اثر العفو العام على اجراءات الدعوى الجزائیة بجمیع 

 مة للمتھم. مراحلھا وبالتالي مدى تاثیرھا على تحقق الاتھام الظني اي اسناد الجری
تاسیساً على ذلك فاذا صدر قانون العفو العام قبل تحریك الدعوى الجزائیة، 

النیابة العامة ) بحفظ الاوراق لسقوط  –فیترتب على السلطة المختصة (الادعاء العام 
 . )٤(الجریمة بالعفو العام

 لذا لا یجوز اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التحقیقیة اثي عدم تحقق اسناد 
التھمة للمتھم  نھائیا فاذا تم اتخاذ الاجراءات المتقدمة، على المحكمة ان تقضي بعدم 

 )١(قبولھا من تلقاء نفسھا،لكون ان العفو العام من النظام العام ولا یجوز مخالفتھ.
                                                

،  كاظم حسین صغیر الصفار،  التنازل ١٩٨٦/ ١٥/٢والمورخ  ٨٦-٨٥/موسعة ثانیة / ٩٩مییز المرقم قرار محكمة الت )(١
، ٢٠٠٥والصلح عن الشكوى في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى لاغراض الترقیة، 

 .١٩ص
ي،  الجزء الاول، دار الشѧوون الثقافیѧة العامѧة،  بغѧداد،     د. سعد ابراھیم الاعظمي،  موسوعة مصطلحات القانون الجنائ )(٢

 .١٥٩، ص٢٠٠٢
 .٢٤٨د. عبد الجبار عریم، مصدر سابق، ص )(٣
 .٢٦٩،  ص ١٩٨٨د. مامون محمد سلامة ،  الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري،دار الفكر العربي،مصر ، )(٤
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اما اذا صدر قانون العفو العام بعد تحریك الدعوى الجزائیة سواء كانت في 
فیجب على السلطات المختصة ان توقف كافة الاجراءات  مرحلة التحقیق او المحاكمة،

اي یمنع من اسناد الجریمة للمتھم باعتباره قیدا شكلیا یعطل جمیع  )٢(القانونیة وقفا نھائیا.
 جمیع الاثار الجنائیة المترتبة على الجریمة وھذه الاثار ھي انقضاء الدعوى الجزائیة.

لدعوى الجزائیة، فان اثره یترتب اما اذا كان العفو العام بعد صدور الحكم في ا
على اسقاط الحكم الصادر ومحو حكم الادانة واسقاط جمیع العقوبات الاصلیة والتبعیة ، 
واذا نفذ قسم من ھذه العقوبات قبل صدور قانون العفو، فان للعفو لیس لھ اثر على ما 

  )٣(سبق تنفیذه من عقوبات.
ن في الجریمة،، فاذا صدر العفو العام اما اثر العفو العام في حالة تعدد المساھمی

فان اثره یمتد على جمیع المساھمین في الجریمة ،لكونھ یصدر على جرائم غیر معینة 
 )٤(وبصرف النظر عن فاعلیھا والمساھمین بالجریمة.

) عقوبات عراقي بشان التدابیر الاحترازیة ١١٧لكن ما نلاحظھ بموجب المادة ( 
كم بمصادرة الاشیاء المضبوطة التي یعد صناعتھا الخاص بالمصادره ((یجب الح

وحیازتھا او احرازھا او استعمالھا او بیعھا او عرضھا للبیع جریمة في ذاتھ ولو لم تكن 
مملوكة للمتھم او لم یحكم  بادانتھ))، اي لا یمنع من اتخاذ التدابیر الاحترازیھ، لكون ان 

اي تحقق الاتھام الظني بل كونھ اجراءا   المصادرة لا یتحقق معھا اسناد الجریمة للمتھم
 وقائیا لا یتعارض مع قانون العفو العام الصادر انذاك. 

اما بالنسبة للجرائم المستمرة والمتعاقبة، فان قانون العفو العام لا یشمل تلك 
الجرائم اذا استمرت او تعاقبت بعد صدور ھذا القانون، اي ان جزء من ھذه الجرائم 

فھنا لا تنقضي الدعوى الجزائیة ) ٥(ور ھذا القانون وجزء اخر بعدھا.ارتكبت قبل صد
 بل تبقى قائمة وبالتالي یتحقق اسناد الجریمة للمتھم.  

المصلحة المعتبرة من اصدار العفو العام ھو لإجل التھدئة الاجتماعیة من خلال 
من  اصدار العفو عن جرائم ارتكبت في ظل ظروف اجتماعیة معینھ اي بعد فترات

الاضطراب السیاسي ویكون موضوعة افعال ذات صلھ بھذا الاضطراب ، ولاجل ان 
  یمضي المجتمع لمرحلة جدیدة لا تنتابھا ذكریات ھذه الظروف. 

  العوارض المتعلقة باجراءات الدعوى الجزائیة: المبحث الثاني
ویقصد بھا العوارض التي تؤثر على الاجراءات التي تمارسھا السلطات 

ة في الدعوى الجزائیة مانعة من استمراریتھا بصورة نھائیة بالتالي تمنع من المختص
تحقق الاتھام الظني  وھذه العوارض ھي العفو العام والتقادم والحكم البات ووقف 
                                                                                                                   

 .٣٩٢،ص٢٠٠٥ة السابعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، د. محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائیة،الطبع )(١
 للطباعѧѧѧѧةoplcد. رزكѧѧѧѧار محمѧѧѧѧد قѧѧѧѧادر، شѧѧѧѧرح قѧѧѧѧانون اصѧѧѧѧول المحاكمѧѧѧѧات الجزائیѧѧѧѧة ، الطبعѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧى، موسسѧѧѧѧة     )(٢

 .٩٤،  ص٢٠٠٣والنشر،اربیل،
 .٥٨، ص ١٩٨٧اد،عبد الامیر العكیلي، د. سلیم حربة،  اصول الاجراءات الجنائیة،الجزء الاول،جامعة بغد )(٣
 ٦٤د. عبدالحكم فودة،  مصدر سابق،  ص )(٤
، ٢٠٠٢د. علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،  منشورات الحلبي الحقوقیѧة،  بیѧروت،    )(٥

 .٢٤٠ص
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الاجراءات القانونیة، لذا سوف نتناول لكل من ھذه العوارض في مطلب مستقل مع بیان 
  لظني:احكامھا وبیان اثرھا على الاتھام ا

  عارض التقادم على الاتھام الظني.  اثر -المطلب الاول:
  عارض الحكم البات على الاتھام الظني.  اثر -المطلب الثاني:
  عارض وقف الاجراءات القانونیة على الاتھام الظني.  اثر -المطلب الثالث:
 عارض التقادم على الاتھام الظني اثر: المطلب الأول

التي یحددھا القانون دون القیام باي اجراء بالنسبة  التقادم معناه مضي المدة
لذا فبمرور ھذه المدة فانھ یودي الى انقضاء  للدعوى او دون ان یصدر فیھا حكما نھائیا،

الدعوى الجزائیة بالتالي یمنع من تحقیق اسناد الجریمة للمتھم، لذا فالتقادم باعتبارة 
بالدعوى الجزائیة والقیام بالتعقیبات  عارضا شكلیا یقضي بتوافر شرطین ھما ما یتعلق

 القانونیة اما الشرط الثاني ھو ما یتعلق بتنفیذ العقوبة، وھذه الشروط ھي:
 )مضي المدة المقررة قانونا بالتقادم واثرھا على انقضاء الدعوى الجزائیة. ١

لانقضاء الدعوى الجزائیة بالتقادم یتطلب القانون مرور مدد زمنیة تختلف 
نوعیة الجرائم المرتكبة، فالمشرع العراقي لم یاخذ بنظام التقادم كمبدا عام بل باختلاف 

اكتفى بالاشارة الیة بموجب احوال خاصة وھذه الاحوال ھي سقوط حق المجنى علیة 
بتقدیم شكوى بعد مرور ثلاثة اشھر من یوم علم المجنى علیھ او زوال العذر القھري 

) ٣ن التقادم یقتصر فقط على جرائم المادة () اصولیة، وا٦وذلك بموجب المادة (
 اصولیة. 

) من قانون ٧٠اما في جرائم الاحداث، فقد حدد المشرع العراقي بموجب المادة (
بانھ جعل مدة التقاددم في الجنایات عشر سنوات ١٩٨٣لسنة  ٧٦رعایة الاحداث رقم 

ادم العقوبات فقد اما في الجنح خمس سنوات ھذا بالنسبة لتقادم الجرائم، في حین تق
 ) ١()سنھ في الجنایات وثلاثة سنوات في الحالات الاخرى.١٥جعلھا مدة (

اما بالنسبة لجرائم زنا الزوجیة فقد جعل سقوط حق الزوج في تقدیم الشكوى في 
  )٢(جریمة زنا الزوجیة ھي مدة ثلاثة اشھر.

في الجنایات اما بالنسبة للتشریع المصري فقد جعل مدة التقادم ھي عشر سنوات 
 )  ٣(وثلاثة سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات.

والمشرع الاردني فقد جعل مدة التقادم في الجنایات عشر سنوات من تاریخ 
   )٤(وقوع الجنایة.

                                                
ضي عشر سنوات تنقضي الدعوى الجزائیة بم -((اولأ ١٩٨٣لسنة  ٧٦)من قانون رعایة الاحداث رقم ٧٠نص المادة ( )(١

یسقط التدبیر اذا لم تنفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنایات ،وبمضي ثبلث  -في الجنایات وخمس سنوات في الجنح. ثایا:
 سنوات على انتھاء مدة التدبیر المحكوم بھ في الحالات الاخرى)).

((لا یجѧوز تحریѧك   ١٩٦٩لسѧنة  ١١١) مѧن قѧانون العقوبѧات العراقѧي النافѧذ رقѧم       ٣٧٨)مѧن المѧادة (  ١نѧص الفقѧره (اولا/   )(٢
الدعوى الزنا ضد اي من الزوجین او اتخاذ اي اجراء فیھا الا بناء على شكوى الزوج الاخر .  ولا تقبل الشكوى في الاحوال 

 اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاكثة اشھر على الیوم الذي اتصل فیھ علم الشاكي بالجریمة)). -التالیة:
 . ١٩٥٠لسنة  ١٥٠ن قانون الاجراءات المصري رقم )م١٥نص المادة ( )(٣
 . ١٩٦١لسنة  ٩) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني رقم ٣٣٨نص المادة ()(٤
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  )١(اما في حین جعل مدة التقادم في الجنح مدة ثلاث سنوات.
الدعوى الجزائیة وبالتالي فبنقضاء تلك المدد المحددة قانونا یترتب علیھا انقضاء 

 تمنع من تحقق اسناد الجریمة للمتھم اي تمنع تحقق الاتھام الظني. 
 ثانیا: مضي المدة من دون انقطاع. 

لكي یكون التقادم منتجا لاثارة اي یمنع من ان یحقق الاتھام الظني مبتغاه ھو 
 ع. اسناد الجریمة للمتھم، لابد من ان تمضي مدة التقادم من دون انقطا

لكن في حالة حصول انقطاع في مدة التقادم، یتعین بعد زوال سبب الانقطاع ان 
تبدا مدة جدیدة كاملة فلا تضاف الیھا المدة التي مرت قبلة وان یكون الاجراء الذي یقطع 

 ) ٢(التقادم قضائیا فضلا عن كونھ مستوفیا لشروط صحتھ التي حددھا القانون.
یشمل جمیع المساھمین في الجریمة بصرف ومن شروطھ ان یكون عینیا اي 

 ) ٣(النظر عن كونھم فاعلین اصلین ام شركاء معلومین ام مجھولین.
لذا بتوافر ما تقدم لا یوثر على منع اسناد الجریمة فحسب، بل یؤدي الى انقضاء 

 الدعوى الجزائیة نھائیا.
لطالما ان التقادم اما بالنسبة لأثر التقادم في حالة تعدد المساھمین في الجریمة، ف

ذا اثر موضوعي لذا فھو یمتد الى جمیع المساھمین في الجریمة لكون ان الدعوى ھي 
السبیل الوحید لتقریر الادانھ والحكم بالعقوبة فاذا انقطع ھذا السبیل فیستحیل تقریر 

  ) ٤(الادانة والعقوبة.
ل عنھ لاثبات براءتھ كما ان التقادم یعتبر من النظام العام فلا یجوز للمتھم التناز

 )٥(وبخلافة لا یجوز للمحكمة الدفع بھ والا واعتبر حكمھا معیبا یوجب النقض.
قد یتوارد للذھن بان التقادم لا یمنع اسناد الجریمة للمتھم باعتبار ان المسوولیة  

تبقى قائمة بحق المتھم وان التقادم ما ھو الا اجراء لاحق على تحقق المسوولیة الجنائیة 
  ؟

اجاب الفقھاء وبدورنا نوید رایھم، بان التقادم یسقط حق الدولة في الدعوى 
الجزائیة بناءا على سقوط حقھا في العقاب بسقوط الجریمة بالتقادم،لكن لا یرفع الصفة 
الجرمیة عن الفعل بل یبقى الفعل مجرما مع ان الدعوى الجزائیة انقضت مانعة من 

.استمراریة الاتھام الظني
)٦ ( 

صلحة المعتبرة من تقریر التقادم ھو مرور زمن طویل على ارتكاب الجریمة الم
دون اتخاذ اي اجراء بشانھا، یعني بان الجریمة محیت من الذاكرة، كما ان للتقادم ذا 

                                                
 )من قانون اصول المحاكمات الاردني.٣٣٩نص المادة ( )(١
 وما بعدھا.  ٣٧٢ابق،  صد. حیدر غازي،  قیود الاسناد الدائمة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة،  مصدر س )(٢
د. احمد فتحي سرور، الوسیط في الاجراءات الجنائیة،  الجزء الاول ، الطبعة العاشѧرة، دار النھضѧة العربیѧة، القѧاھرة،      )(٣

 .١٦١ص
،  ٢٠٠٨د. كامل السعید، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،دراسة تحلیلیة وتاصیلیة مقارنة، دار الثقافة، عمان،  )(٤

 .١٥٥ص
 .١٧٢،  ص٢٠١٠د. مصطفى یوسف،  التقادم الجنائي واثره الاجرائي والموضوعي ، دار الكتب القانونیة ، مصر، )(٥
 .٢٤٥، ص٢٠١٣د.محمود احمد طھ ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة،  دار الكتب القانونیة،  الجزء الاول، القاھرة، )(٦



 

 

 

 )١٨٠(  

تاثیر ایجابي على الاجھزه القضائیة، لكون ان كثرة الدعاوى المكدسة تودي الى فوضى 
قضائیة، لذا فالاولى التخلص من تلك الدعاوى عن موثره سلبا على مجریات الاعمال ال

طریق التقادم، بالتقادم تنقض كافة الدعاوى التي مرت علیھا فترات طویلة من دون ان 
تحرك او تنفذ، ومسایرة لراینا بان المشرع العراقي قد جاء بموجب قانون اصلاح 

ال تحریك الدعوى ((الاخذ لمبدا التقادم في مج ١٩٧٧لسنة  ٣٥النظام القانوني رقم 
الجزائیة وفي تنفیذ العقوبات وتحدید حالات التقادم وفق قواعد خاصة یوخذ بھا بنظر 
الاعتبار جسامة الجرائم وتعددھا)) ،لذا مع تایدنا للاخذ بنظام التقادم الا انھ لابد من ان 

  یكون لھذا النظام ضوابط ذات فاعلیة للحیلولة من افراغة من الغایة المرجوه منھ.
من التطبیقات القضائیة، ماقضت بھ محكمة التمییز في العراق ((لا تسمع 
الشكوى عن جریمة الاخبار الكاذب بعد مرور ثلاثة اشھر على تاریخ علم المجنى علیھ 

  ) ١(بھذة الجریمة)).
 اثرعارض الحكم البات على الاتھام الظني: المطلب الثاني

تضاء حقھا في العقاب عن طریق الدعوى الجزائیة ھي وسیلة الدولة في اق 
عرض الخصومة الجنائیة على القضاء، لذا فبصدور الحكم الفاصل في موضوع ھذة 

 الخصومة لابد ان ترتب اثرا متمثلا في انقضاء الدعوى الجزائیة. 
ولكن لیس لكل حكم فاصل في موضوع الخصومة الجنائیة یترتب علیة انقضائھا 

ھي صفھ البتات وان یكون الحكم غیر قابل للطعن بھ الا في حالة توافر صفة معینھ و
لمرور مدة الطعن من دون استخدامھا او استنفاذة جمیع طرق الطعن المقرره قانونا  
فیصبح غیر قابل للطعن، لذا فالحكم البات ھو فقط الذي تنقضي بھ الدعوى الجزائیة 

 )٢( فیعتبر الطریق الطبیعي لانقضائھا.
كون باتا ویرتب اثاره القانونیة والمتمثلة بانقضاء الدعوى فالحكم الجزائي لكي ی

 الجزائیة بالتالي امتناع اسناد الجریمة ، لابد من توافر عدة شروط وھي:
اي موضوع الدعوى الجزائیة والمتمثلة طلب توقیع جزاء جنائي  اولا/ وحدة الموضوع:

براءة یمنع من طرحھا من (عقابا جنائیا)، فاذا اقیمت الدعوى الجزائیة وحكم فیھا بال
جدید امام القضاء لتوقیع عقوبة تكمیلیة او تغیر العقوبة تشدیدا اوتخفیفا لان توقیع 

   )٣(الجزاء یكون بنص قانوني. 
النیابة  –یتمثل الخصوم في الدعوى الجزائیة ھي الادعاء العام  ثانیا/ وحدة الخصوم:

ة العامة ھي واحدة في جمیع الدعاوى الا ان النیاب –العامة والمتھم، مع ان الادعاء العام 
المتھم یختلف من دعوى الى اخرى، مع ذلك  یجب ان یكون واحدا في الدعوتین بالنسبة 

                                                
، السنة الرابعѧھ،  ص  ٢، ع١٩٧٥، النشرة القضائیة، ١٨/٤/١٩٧٣في  ١٩٧٣/ تمیزیة/ ٧٦قرار محكمة التمییز رقم  )(١

 .٣٧٥. د. حیدر غازي فیصل،  قیود الاسناد الدائمھ في قانون اصول المحاكمات الجزائیة،  مصدر سابق،  ص٤١٧
 .٣٠١،  ص١٩٨٨د. مامون محمد سلامة،  الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي ، مصر،  )(٢
 .٤٨، ص١٩٦٠د. اداورغالي الذھبي،  حجیة الحكم الجنائي امام القضاء المدني،  بدون ذكر مكان النشر، القاھرة،   )(٣
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لموضوع بحثنا، فعدم تحقق ھذه الوحدة كان الحكم البات في الدعوى الاولى لا یمنع من 
  )١( من تحریك الدعوى الجزائیة في الدعوى الثانیة.

صفاتھم لا باشخاصھم، فقد ترفع دعوى على احد الاشخاص بوصفة فاعلا او فالعبره ب 
 )٢( شریكا ثم یدخل في مرة اخرى بوصفة مسوولا عن الحنقوق المدنیة والعكس صحیح.

لذا فالمتھم ھو الطرف المتغیر في الدعوى الجزائیة في حین ان السلطة المختصة ھي 
 الطرف الثابت فیھا. 
لكي یكون الحكم الجنائي حككما باتا اي حائزا على قوة الشي  -ثالثا/ وحدة السبب:

المقضي بة لا یكفي ان تتوافر وحدة الموضوع والخصوم، لابد من توافر وحدة في 
  )٣( السبب، فالسبب في الدعوى الجزائیة ھي الواقعة التي یستند الیھا ممثلو المجتمع.

قعة التي كانت مرفوعة عناه اي الواقعة التي صدر بھا الحكم البات ھي ذات الوا
.الدعوى الجزائیة

)٤ (   
فبتوافر ھذه الشروط یكتسب الحكم البات حجیة الامر المقضي بھ مانعا من 
استمراریة اجراءات الدعوى الجزائیة بالتالي یوقف عملیة الاتھام الظني باسناد الجریمة 

 للمتھم نھائیا.
من النظام العام لذا على المحكمة ان اما طبیعة الحكم بالبات، فیعتبر الحكم البات 

 )٥(تقضي من تلقاء نفسھا ولو تنازل المتھم عنھا.
اما في حالة تعدد المساھمین في الجریمة، فاثر الحكم البات یختلف اذ ما كان 
حكما باتا بالادانة او بالبراءة،فاذا كان الحكم الصادر بالادانة فالدعوى الجزائیة فالاتھام 

المفعول بالنسبة للمتھم الذي حكم علیھ بالادانة، وتمضي السلطات  الظني یبقى ساري
.المختصة في اجراءاتھا

)٦ ( 
اما اذا الحكم صادرا بالبراءه، فاما ان یستند الحكم لاسباب شخصیھ متعلقة 
بالشخص المتھم ذاتھ كحالة انتفاء القصد الجنائي او توافر مانع من موانع المسوولیة او 

م البراءه لا یسري الا على المتھم الذي یتوافر بھ ھذة الخصائص العقاب. ،فاثر حك
 ) ٧(والصفات، فغیره ممن ساھمو في الجریمة لا یستفادون من ھذا الحكم.

لذا فالاتھام الظني المتمثل باسناد الجریمة للمتھم یتوقف نھائیا بالنسبة للمتھم الذي 
الفة الذكر، اما غیره فالاتھام صدر علیھ حكم البراءة لتوافر الخصائص والصفات السا

 الظني یبقى مستمرا لمقتضیات العدالة.  

                                                
 ٧٣،ص١٩٧١د. احمد السید،  الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشي المحكوم فیة، دار النھضة العربیة،  القاھرة،  ) (١

 وما بعدھا. 
 .٣٣٧وسیط في الاجراءات الجنائیة،  مصدر سابق،  صد. احمد فتحي سرور، ال )(٢
د.محمود نجیب حسني،  قوة الحكم النھائي في انقضاء الدعوى الجزائیة،  الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، مصر،  )(٣

 .٢٠٠،  ص١٩٧٧
 وما بعدھا.  ٣١٠د. مامون محمد سلامة،  مصدر سابق،  ص )(٤
 .١٥٥در سابق،  صد. محمود محمود مصطفى، مص )(٥
 .٣٨٤، ص١٩٧٧د. رمسیس بھنام، الاجراءات الجنائیة تاصیلا وتحلیلا، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، ) (٦
 .١٧٤د.محمود نجیب حسني،  قوة الحكم النھائي في انھاء الدعوى الجزائیة، مصدر سابق،  ص )(٧
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اما اذا كان حكم البراءة مستندا لاسباب موضوعیة ،اي متصلة بمادیات الجریمة 
مثل حالة عدم ثبوت ارتكاب فعل او عدم خضوع الفعل لنص تجریم لكونھ غیر غیر 

اثر الحكم البات یسري على جمیع محرم او من اسباب الاباحة، ففي ھذة الحالة فان 
 )١(المساھمین في الجریمة سواء كانو فاعلین اصلین ام شركاء.

اما اثر الحكم البات على الجرائم المتكررة او جرائم العادة، یمنع بواسطة صدور 
حكم بات من رفع دعوى بسبب تكرار الاعمال بالنسبة للجریمة السابقة على الحكم، 

 ) ٢(في حالة عودة المجرم لارتكابة جریمة بعد صدور حكم بات.لكونھ یجوز رفع دعوى 
بالتالي یمنع استمراریة اسناد الجریمة للمجرم اذا كانت سابقة على الحكم، فیتوقف  

الاتھام الظني نھائیا،لكن في حالة ارتكاب جریمة بعد الحكم فنكون امام جریمة جدیدة 
لد من جدید متمثلا بتحقق الاسناد ودعوى جدیدة تحرك باتالي فالاتھام الظني یتو

 الاجرائي اي اسناد الجریمة للمتھم. 
اما بالنسبة للجرائم المستمرة فانھ لا یحول دون محاكمتھ عن ھذة الجرائم ولكن 

  ) ٣(بتجدد الاستمرار یتحقق الاتھام الظني.
تعددة اما بالنسبھ لاثر الحكم البات على الجرائم المتتابعة والمتمثلة بوقوع افعال م

متماثلة للاعتداء على حق واحد وتنفیذا لمشروع اجرامي واحد، فبصدور حكم بات 
 ) ٤(بشانھا یعني بان الدعوى الجزائیة في اخرمرحلة لھا، وان الاتھام الظني تحقق.

اما فیما یتعلق باثر الحكم البات على تعدد الجرائم، فتعدد الجرائم اما ان یكون 
قیقي، فاذاكان التعدد صوري وصدر حكم بات بالنسبة تعدد صوریا او یكون تعدد ح

للجریمة ذات للعقوبة الاشد فانھ یمنع من تحریك الدعوى الجزائیة بالنسبة للجریمة ذات 
اي تحقق الاتھام الظني بالنسبة للجریمة ذات القعوبة الاشد دون ) ٥(العقوبھ الاخف.

 الاخف.  
م البات، فاذا كان الارتباط بسیط اي اما بالنسبة للتعدد الحقیقي واثره على الحك

قابل للتجزئة،فلا یوجد ایة اشكالیة لكون ان لكل جریمة بصدور حكمھا البات تنقضي 
الدعوى الجزائیة مانعة من استمراریة الاتھام الظني بنسبة اسناد الجریمة للمجرم، اما 

اولھما  اذا صدر  اذا كان الارتباط غي قابل للتجزئة فلا بد من التفرقة بین فرضین ھما
حكم في الجریمة الاشد فلا یجوز اعادة الحكم بالنسبة للجریمة الاخف باعتبر ان صدور 
الحكم في الجریمة الاشد یعتبر قد صدر حكما في الجریمة الاخف اما الفرض الثاني  اذا 
صدر الحكم في الجریمة الاخف فلا مانع من صدور حكم في الجریمة الاشد، ولكن 

 ) ٦(ظة العقوبة المنفذة بحقة باستقطاعھا من الجریمة الاشد عند تنفیذ الاخیر.بشرط ملاح
                                                

 .٧٩د. محمود محمود مصطفى،  مصدر سابق،  ص  )(١
 .٣١٣محمد سلامة،  مصدر سابق.  صد. مامون  )(٢
 .٣٤٨د. احمد فتحي سرور، الوسیط في الاجراءات الجنائیة ، مصدر سابق،  ص )(٣
. ص ٤٣. رقم ١٣. س١٩٦٢فیرایر سنة  ٢٠. ٤٠. ص٧.رقم ١١.مجوعة الاحكام  س١٩٦٠ینایر  ١٢نقض مصري  )(٤

 .٣٤٨سابق،  ص. د احمد فتحي سرور، الوسیط في الاجراءات الجكنائیة،  مصدر ١٥٨
 .٥٦د. محمد سالم الحلبي،  مصدر سابق،  ص )(٥
 .٣١٦د. مامون محمد سلامة،  مصدر سابق،  ص )(٦
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اما اثر الحكم البات على الدعوى المدنیة، ان صدور الحكم البات في الدعوى 
الجزائیة لا یحول من استمراریھ  الاسناد المدني في الدعوى المدنیھ وامام المحاكم 

نھائیا من ممارسة اجراءه، لان الدعوى المدینھ  المدنیة، حتى لو توقف الاتھام الظني
 )١(غیر الدعوى الجزائیة.

ومن التطبیقات القضائیة بخصوص الدعوى المدنیة،ما ذھبت بھ محكمة التمییز  
في العراق ((ان الغاء التھمة والافراج عن المتھم  لعدم كفایة الادلة ضده لا یمنع من 

ة بشان الحقوق الناشئة في القضیة، ولا یمنع اقامة دعوى مدنیة امام المحاكم المدنی
 ) ٢(المحكمة المدنیة من طلب اتخاذ الاجراءات الجزائیة اذا رات ما یستوجب ذلك)).

المصلحة المعتبرة من الحكم البات ھو عدم جواز محاكمة الشخص مرتین عن 
ي تصدر ذات الجریمة وبخلافة فانھ یودي الى اضفاف من ھیبة القضاء وقوه الاحكام الت

منھم ھذا من جھة ویعتبر مناقضا للعدالة التي تعتبر حجر الاساس التي تقوم علیھا الجھة 
 القضائیة. 

ومن التطبیقات القضائیة، ما قضت بھ محكمة التمییز ((لا یجوز اتخاذ اي اجراء 
                                )٣.(ضد المتھم في الجریمة التي صدر فیھا حكم بات))

  اثرعارض وقف الاجراءات القانونیة على الاتھام الظني: طلب الثالثالم
من الامور البدیھیة ان حق الدولة في العقاب ینقضي عند تنفیذ العقوبة على 

، الا ان ھنالك حالات تنقضي الدعوى )٤(الجاني مرتكب الجریمة ھذا ھو الاصل
منع من استمراریة اسناد الجریمة الجزائیة تتمثل بوقف اجراءات القانونیة نھائیا بالتالي ت

للمتھم اي استمرار الاتھام الظني، فان وقف الاجراءات القانونیة تكون اما وقفا موقتا ام 
وقفا نھائیا،وھذا الاجراء یتم بطلب یتقدم  رئیس الادعاء العام بعد استئذان وزیر العدل 

ه الاسباب تتمثل لكن بشرط ان تكون مبنیة على اسباب ومبررات تدرج في الطلب وھذ
 )٥(اضرارا بالصالح العام او مصالح العلیا للدولة.

الوقف الموقت لایدخل ضمن اطار بحثنا لكونھ لا یمنع استمراریة الاتھام الظني، 
بل یستانف بمجرد انتھاء ھذا الوقف المؤقت وتمضي الدعوى الجزائیة لتحقیق اسناد 

 الجریمة للمتھم. 
اء ھي محكمة التمییز، فھي تصدر قرارا بوقف فالجھة التي تصدر ھذا الاجر

 ) ٦(المؤقت او النھائي او رد الطلب اذا وجدت المبررات التي تستند الیھا غیر ذي اھمیة.

                                                
د. محمد ظѧاھر معѧروف، المبѧادى الاولیѧة فѧي قѧانون اصѧول الاجѧراءات الجنائیѧة،  دار الطبѧع والنشѧر الاھلیѧة،  بغѧداد،               )(١

 وما بعدھا.  ٢٠٦، ص١٩٧٢
، ابراھیم المشاھدي،  المختѧار فѧي   ١٠/١٩٧٣/ ٢٠في  ١٩٧٣ثانیة/ –/ ھیئة عامة  ١٨٥لمرقم قرار محكمة التمییز ا )(٢

 .٥٨، ص١٩٩٧قضاء محكمة التمییز، الجزء الثالث ، مطبعة الزمان ، بغداد، 
، السѧنھ  ٤،  منشور في مجلة الاحكѧام العدلیѧة،  ع   ٩/١٠/١٩٧٦في  ١٩٧٦/ تمیزیة /  ٨٩٦قرار محكمة التمییز رقم  )(٣
 .٣٤٥،  ص ١٩٧٦سابعة،  ال

 .٧٩، ص٢٠٠٢د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي،  تأصیل الاجراءات الجنائیة، منشاة المعارف،  الاسكندریة،   )(٤
 .١٩٧١لسنة  ٢٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ رقم ١٩٩الفقرد (أ،ب) من المادة ( )(٥
 .٩٦ص د. رزكار محمد قادر،  مصدر سابق، ) (٦
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لذا یترتب على صدور قرار بوقف الاجراءات القانونیة وقفا نھائیا اخلاء سبیل 
تمراریة الاتھام الظني المتھم اذا كان موقوفا ویترتب علیة الحكم بالبراءة مانعا من اس

 )١(نھائیا .
اما اثر حكم وقف الاجراءات القانونیة على الدعوى المدنیة، ان وقف الاجراءات 
القانونیة وقفا نھائیا لا یمنع الاسناد المدني والمتمثل بحق المضرور من مراجعة 

 ) ٢(المحكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي لحقت بھ. 
قات القضائیة، ما قضت بھ محكمة التمییز ((لدى التدقیق والمداولة من التطبی

وبناءا على الاذن الصادر من السید وزیر العدل وطلب رئاسة الادعاء العام ولموافقة 
ذلك للقانون قرر ایقاف الاجراءات التحقیق بحق المتھم (م) بصورة نھائیة استنادا للفقرة 

.لمحاكمات الجزائیة وصدر القرار بالاتفاق))من قانون اصول ا ١٩٩(ج) من المادة 
)٣(  

  الخاتمة
  -بعدان انھینا بحثنا توصلنا الى عدة نتائج ومقترحات ندرجھا على النحو الاتي :

  أولاً: النتائج:
تبین لنا بأن وقف الاجراءات القانونیة وقفا مؤقتا لا یمكن اعتباره من  - ١

الظني بالتالي اثره على العوارض الدائمة المانعة من استمراریة الاتھام 
الدعوى الجزائیة ، وذلك لان قرار وقف الاجراءات القانونیة وقفا مؤقتا لا 
یؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائیة ، بمجرد انتھاء مدة التوقف الموقت ، 
تبدأ الاجراءات من النقطة التي توقفت منھا اي استمراریة الاتھام الظني ، 

یة وقفا نھائیا فأنھ یمنع من استمراریة الاتھام خلاف وقف الاجراءات القانون
 الظني نھائیا بالتالي انقضاء الدعوى الجزائیة.

تبین لنا بأن موقف المشرع العراقي سلك غیر مسلك المشرع المصري  - ٢
وفقھاء الاردن بالنسبة لأثر التنازل عن الاتھام الظني في حالة تعدد 

ل اثر التنازل یقتصر على من المساھمین في الجریمة، فالمشرع العراقي جع
صدر بحقھ فقط دون غیره من المساھمین بالتالي فالاتھام الظني ینقطع 
استمراریتھ نھائیا بالنسبة لمن صدر بحقھ التنازل دون غیره اي یبقى الاتھام 
الظني الظني مستمرا بالنسبة للمساھمین الاخرین وھذا ما اشار الیھ المشرع 

)من قانون اصول الماحكمات ٩ـ) من المادة (العراقي بموجب الفقرة (ھ
،خلاف المشرع المصري عندما ١٩٧١لسنة  ٢٣الجزائیة العراقي النافذ رقم 

جعل اثر التنازل في حالة تعدد المساھمین یسري على جمیع المساھمین في 
الجریمة بالتالي یمتنع الاتھام الظني بالنسبة لجمیعھم دون استثناء وھذا ما 

                                                
 اصولیة عراقي نافذ.٢٠٠من قانون اصول المحاكمات الجزائیة، والفقرة (ب)من المادة  ١٩٩الفقرة (ھـ) من المادة )(١
  )اصول محاكمات جزائیة عراقي. ٢٠٠الفقره (ب)من المادة ()(٢
لقضѧائیة،  تصѧدر عѧن    ، منشور في النشѧرة ا ٣/٧/١٩٧٤في  ٧٤/ ایقاف التعقیبات /  ٧٢٦قرار محكمة التمییز المرقم  )(٣

 .٢٤٩،ص١٩٧٤المكتب الفني في محكمة تمییز العراق،العدد الثالث،  السنة الخامسة، 
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) من قانون الاجراءات الجنائیة رقم ١٠) من المادة(٣لفقرة(اشارت الیھ ا
 .١٩٥٠لسنة  ١٥٠

اتضح لنا بأن التقادم لا یؤثر على التكییف القانوني للفعل المجرم ، فالفعل  - ٣
یبقى غیر مشروع والمسؤولیة تظل قائمة .فیجوز الاعتداد بالجریمة التي 

 تقادمت كظرف مشدد في جریمة اخرى.
و العام دون الخاص ، یعتبر من العوارض التي تمنع تبین لنا أن العف - ٤

استمراریة الاتھام الظني بصورة النھائیة ، اما العفو الخاص فلا یوثر على 
الاتھام الظني ، كونھ یرد على العقوبة المحكوم بھا فلا تنفذ كلھا او بعضھا ، 
او تستبدل بعقوبة اخرى اخف منھا . بالتالي فھو لا یعد سببا لانقضاء 

 الدعوى الجزائیة كما ھو الحال بالنسبة للعفو العام (الشامل).
 ثانیا: المقترحات:

ندعو المشرع العراقي في ان یسلك مسلك المشرع المصري وفقھاءالاردن في  )١
جعل اثر التنازل على الشكوى یمتد الى جمیع المساھمین في الجریمة بالتالي 

لال تعدیل نص الفقرة (ھـ) من یمنع من استمراریة الاتھام الظني ، وذلك من خ
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ فتكون المادة ٩المادة (

كالأتي (اذا تعدد المتھمون فإن التنازل عن أحدھم یعتبر تنازلا بالنسبة للباقین 
).وخصوصا أن المشرع العراقي قد اورد فیما یتعلق بتقدیم الشكوى بموجب 

) من القانون ذاتھ ، فالاولى ان یسري الحكم ذاتھ على ٤المادة () من ٢الفقرة (
 التنازل ما دامت الشكوى ھي التي ینصب علیھا التنازل.

  قائمة المصادر والمراجع
  اولا:الكتب القانونیة العامة:

د. ابراھیم الطنطاوي، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الجزء الاول،الطبعة الاولى، دار  .١
  .٢٠٠٤یة،القاھرة، الھضة العرب

د. احمد السید،  الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشي المحكوم فیة، دار النھضة العربیة،   .٢
  .١٩٧١القاھرة،  

د. اداورغالي الذھبي،  حجیة الحكم الجنائي امام القضاء المدني،  بدون ذكر مكان النشر،  .٣
  .١٩٦٠القاھرة،  

مات الجزائیة، دون ذكر مكان الطبع، جمال محمد مصطفى،  شرح قانون اصول المحاك .٤
  .٢٠٠٥بغداد،

  .١٩٧٢د. حسن صادق المرصفاوي،اصول الاجراءات الجنائیة، منشاة المعارف،الاسكندریة، .٥
د. حسنین ابراھیم عبید، شكوى المجنى علیھ، الطبعة الاولى، دون ذكر مكان الطبع، القاھرة،  .٦

١٩٧٥.  
مات الجزائیة ، الطبعة الاولى، د. رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاك .٧

 .٢٠٠٣والنشر،اربیل، للطباعةoplcموسسة
 .١٩٧٧د. رمسیس بھنام،  الاجراءات الجنائیة تاصیلا وتحلیلا، منشاة المعارف،الاسكندریة،  .٨
د. سامي النصراوي، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة،  الجزء الاول، مطبعة  .٩

  .١٩٧٦دار السلام، بغداد،
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لیمان عبد المنعم،  د. جلال ثروت،  اصول المحاكمات الجزائیة، الموسسة الجامعیة د. س .١٠
  .١٩٩٦للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، بیروت ، شارع الحمرا، 

د. ضاري خلیل محمود،  البسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام،  الطبعة الاولى،   .١١
٢٠٠٢.  

م حربة،  اصول الاجراءات الجنائیة،الجزء الاول،جامعة عبد الامیر العكیلي، د. سلی .١٢
 .١٩٨٧بغداد،

د. عبد الامیر العكیلي،  اصول الاجراءات الجنائیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة،   .١٣
  .١٩٧٣الجزء الثاني، الطبعة الاولى،  مطبعة المعارف، بغداد،

 .١٩٥٠الاول،  بغداد،   د. عبد الجبار عریم،  شرح قانون اصول المحاكمات،  الجزء .١٤
د.عبد الحكم فوده، انقضاء الدعوى الجزائیة وسقوط عقوبتھا، منشاة المعارف،  .١٥

  .٢٠٠٥الاسكندریة،
د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي،  تاصیل الاجراءات الجنائیة، منشاة المعارف،  الاسكندریة،   .١٦

٢٠٠٢.  
زائیة،  منشورات الحلبي د. علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون اصول المحاكمات الج .١٧

  .٢٠٠٢الحقوقیة،  بیروت، 
د. كامل السعید، شرح قانون اصول الماحكمات الجزائیة،دراسة تحلیلیة وتاصیلیة مقارنة،  .١٨

  .٢٠٠٨دار الثقافة، عمان، 
. مأمون محمد سلامة ،  الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري،دار الفكر العربي،مصر د .١٩

 ،١٩٨٨.  
الفلاحي،  الوجیز في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،  الطبعة  محمد ابراھیمد. .٢٠

  .٢٠١٥الاولى،  دار الكتب والوثائق،  بغداد،  
د. محمد سعید نمور،  اصول الاجراءات الجنائیة شرح قانون اصول المحاكمات  .٢١

 .٢٠٠٥الجزائیة،دار الثقافة ، عمان،
اصول الاجراءات الجنائیة،  دار الطبع د. محمد ظاھر معروف، المبادى الاولیة في قانون  .٢٢

  .١٩٧٢والنشر الاھلیة،  بغداد، 
د. محمد علي سویلم،  نظریة الدفع المسوولیة الجنائیة،  دراسة تاصیلیة وتحلیلیة وتطبیقیة  .٢٣

  .٢٠٠٧مقارنة،  منشاة المعارف، الاسكندریة،  
انونیة،  الجزء الاول، د.محمود احمد طھ ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة،  دار الكتب الق .٢٤

  .٢٠١٣القاھرة،
د. محمود نجیب حسني، د. فوزیھ عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائیة،دار  .٢٥

 .٢٠١٧المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة، الطبعة الخامسة ،
. محمود نجیب حسني،  قوة الحكم في انھاء الدعوى الجزائیة،  الطبعة الثانیة،  دار النھضة د .٢٦

  .١٩٧٧.  القاھرة، العربیة
د. محمود محمود مصطفى،  شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الطبعة  .٢٧

  ، القاھرة.١٩٨٨الثانیةعشر،
د. مصطفى یوسف،  التقادم الجنائي واثره الاجرائي والموضوعي،  دار الكتب القانونیة،   .٢٨

 .٢٠١٠مصر،  
  ثانیا: الرسائل والاطاریح:

مصطفى،  اثر وفاة المتھم في انقضاء الدعوى الجزائیة،  رسالة ماجستیر مقدمة الى . احمد حازم ١
  .١٩٩٨كلیة القانون،  جامعة بغداد، 
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. دلشاد عبد الرحمن البریفكاني، قیود الاسناد في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)،رسالة ماجستیر ٢
 .٢٠١٦نیة، مقدمة الى كلیة الحقوق، جامعة الموصل، دار الكتب القانو

. كریم حسین علي،  الصلح في القانون الجنائي "دراسة مقارنة"،  رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة ٣
  .١٩٩٢القانون،  جامعة بغداد،  

  ثالثا: البحوث والدراسات:
د. حیدر غازي فیصل،  قیود الاسناد الدائمة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة " دراسة مقارنة"،  . ١

الحقوق تصدرھا كلیة القانون جامعة المستنصریة،  السنھ السابعة، المجلد الخامس،  العددان مجلة 
  .٢٠١٦،دار الكتب والوثائق،  بغداد، ٢٧,٢٨

. كاظم حسین صغیر الصفار،  التنازل والصلح عن الشكوى في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، ٢
  .٢٠٠٥ة، بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى لاغراض الترقی

  رابعا: الموسوعات :
د. سعد ابراھیم الاعظمي،  موسوعة مصطلحات القانون الجنائي،  الجزء الاول، دار الشوون . ١

  .١٥٩، ص٢٠٠٢الثقافیة العامة،  بغداد، 
 ١٩٩٠علي السماك،  مصطلحات القانون الجنائي،  الجزء الثالث، بغداد، مطبعة الجاحظ،. القاضي ٢ 

  .٣٠٩،ص
  مجموعات القضائیة:خامسا : ال

. . ابراھیم المشاھدي ، المختار من قضاء محكمة التمییز ، الجزء الثالث ، مطبعة الزمان ، بغداد ١
،١٩٩٧.  
  ١٩٧٣.النشرة القضائیة،  العدد الثالث،  السنة الثانیة،  ٢
الخامسة،  النشرة القضائیة،  تصدر عن المكتب الفني في محكمة تمییز العراق،العدد الثالث،  السنة.٣

١٩٧٤.  
  .١٩٧٥، السنة الرابعھ،٢النشرة القضائیة، العدد.٤
  .١٩٧٦منشور في النشرة القضائیة، العدد الاول،  السنة الثانیة، . ٥
  .١٩٧٦، السنھ السابعة،  ٤مجلة الاحكام العدلیة،  العدد.٦

  سادسا: القوانین:
  .١٩٥٠لسنة  ١٥٠قانون الاجراءات المصري النافذ رقم 

  .١٩٦١لسنة  ٩ول المحاكمات الجزائیة الاردني رقم قانون اص
  ١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 

  .١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ رقم 
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